قانون رقم 107 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (
)
باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق  فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : 

(1) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. 

(2) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل . 

وفى تطبيق  حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . 

المادة الثانية

يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20%  من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/7/1987 وتوافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية  أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال فترة تنتهى حتى 30/6/1990 (
). 

وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن ذلك.

المادة الثالثة

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى     المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات (
) . 

ويسرى حكم الفقرة لسابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى  توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بنسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وتتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا .

المادة الخامسة 

يستبدل بنصوص المواد 18 فقرة ثانية و 18 مكررا فقرة ثانية و 19 و 20 بند 2 و 23 و 25 و 30 و 33 و 35 و 36     و 37 و 38 و 40 و 41 و 71 بندى 3، 4 ، 117 ، فقرة ثالثة و121 فقرة أولى و ثالثة و 123 فقرة سادسة و 126 بندى 2،5 و128 فقرة خامسة و 129 فقرة رابعة و 130 فقرة أخيرة و 136 فقرة أولى و ثانية و 140 و 144 فقرة سابعة و 160 فقرة رابعة و خامسة و سادسة و 160 مكرراً و 163 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية : ----------------

المادة السادسة 

تضاف إلى البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فقرة قبل الأخيرة و إلى المادة 78 فقرة أخيرة كما تضاف مادة جديدة برقم 116 مكرراً ، و إلى المادة 159 من ذات القانون فقرة أخيرة نصوصها الأتية :

مادة 5 بند ط : فقرة قبل الأخيرة :

و يعتبر فى حكم العمل الأصلى. ---------------

مادة 78 ، فقرة أخيرة :

و على وحدات الجهاز الإدارى للدولة. ------------

مادة 116 مكرراً : ---------------------------

مادة 159 ، فقرة أخيرة :

كما تختص وزارة التأمينات دور غيرها -----------

المادة السابعة 


أولاً : يحذف من نص الملاحظة 4 من الجدول 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارتا " وفقاً للحالة فى تاريخ الرد" ،  " وفقاً للحالات السابقة " .


ثانياً :تضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة جديدة برقم6 نصها الآتى :

ملاحظة 6 : فى حالة قطع معاش الوالدين.-------------------

المادة الثامنة 


أولاً : يستبدل بنص كل من الملاحظات أرقام 2 و 3 و 4 من الجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية:------------------------------------------

ثانياً : يضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة برقم 5 نصها الآتى: 

ملاحظة 5 : تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة 33. --------------

المادة التاسعة


يستبدل بنصوص المادة الأولى بند 5 و المادة الثالثة فقرة أولى      و المادة الرابعة فقرة أولى و المادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه النصوص الآتية :----------------------------
المادة العاشرة 


يضاف إلى نص البند 7 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه فقرة ثانية و يضاف إلى ذات المادة بند جديد     برقم 11نصوصها الآتية : 

بند 7 فقرة ثانية :-----------------------------------

بند 11 : ----------------------------------------

المادة الحادية عشر (
)
تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/7/1992 فى إحدى الحالات   الآتية : 

1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 

2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 

3- استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حارت استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.

 و تحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا .

وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية : 

1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى .

2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . 

3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها و يصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم. 

4- تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها . 

ويلغى نص  المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون  التأمين الاجتماعى المشار إليه .

المادة الثانية عشر

الاشتراكات  المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليها التى لم تؤد إلى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/6/1995. 

وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 129و 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 

المادة الثالثة عشر

يعتبر صحيحا ما تم خلال الفترة من 1/4/1984 حتى 31/12/1984 من حساب المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا لأحكام المادة 34 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه . 

المادة الرابعة عشر 

يسرى حكم  الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون فى شأن من انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975. 

و تسرى فى شأن من انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون :

1- البند (2) من المادة (36) وذلك بالنسبة إلى الحالات التى توافرت فى شأنها إحدى حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور . 

2- الفقرة الثالثة من المادة (40) . 

وتصرف الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . 

المادة الخامسة عشر

تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 

المادة السادسة عشر

يكون لأصحاب المعاشات من المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه خلال فترة تنتهى فى 31/12/1987. 

المادة السابعة عشر 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى اعتبارا من 1/4/1984. 

1- المواد 18 فقرة ثانية و19 بند 4و20 بند 2و30و37و38و71 بند 3و4و117 فقرة ثالثة و 126 بند 5و136 فقرة أولى وثانية و144 فقرة سابعة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 

2- الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والفقرة الأولى من الملاحظة رقم (6) من الجدول المشار إليه وملاحظات الجدول رقم (4) المرافق للقانون المشار إليه . 

3- المواد الأولى بند (5) والثالثة فقرة أولى والرابعة فقرة أولى والثانية عشر بند (7)  فقرة ثانية وبند (11) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1407 .

(27 يوليه سنة 1987). 

� ) الجريدة الرسمية – العدد 30 " مكرر " فى 27/7/1987.


� ) نصت المادة الثالثة الواردة بالقانون 14 لسنة 1990 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990 على امتداد الميعاد المنصوص عليه حتى 30/6/1993 .  


� ) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994. 


� ) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992. 





